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نة بتاریخ  وبر س ن أكت اب 2002الثامن والعشرین م م كت دعى قل أودع الم
واد ( توریة الم دم دس م بع ا الحك ة طالبً دعوى الماثل حیفة ال ، 121ھذه المحكمة ص

م ) من قانون 124، 122 انون رق نة 66الجمارك الصادر بالق د ( ، و1963لس البن
ن  ادة (ز ) م یس 9الم رار رئ ادر بق ة الص اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ ن ق ) م

م  انون رق ة بالق نة 186الجمھوری ادة (1986لس راءات 9، والم انون الإج ن ق ) م
.1950لسنة 150الجنائیة الصادر بالقانون رقم 

.الدعوىبرفضالحكم طلبت فیھا،ولة مذكرةوقدمت ھیئة قضایا الد
أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.،وبعد تحضیر الدعوى

دعوى رت ال ةونظُ ر الجلس ین بمحض ھ المب ى الوج ة و،عل ررت المحكم ق
إصدار الحكم فیھا بجلسة الیوم.


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

ث إن ائع حی ا –ل تتحصالوق ى م ن تیعل ین م ائر ب دعوى وس حیفة ال ص
ى -الأوراق  اریخ ف ھ بت اءات 2/9/2001أن ة الإعف ن إدارة متابع ة م ت لجن قام

ى  التفتیش عل ویس ب رك الس ة بجم م امطالالجمركی وك لع ة لممل دعى بمدین لم
ة، للتحق ام الغردق ة أرق ھادات الجمركی مول الش تخدام مش ن اس ، 20/2000ق م

ن ى الغرض المعفاة من أجلھ جمركیف90/2001، 64/2000 ا، وأسفر التفتیش ع
ود أى دم وج د ع اتر تفی تندات أو دف لممس ة تس ا، وكیفی ى جزئی مول المعف المش

وجود عدد من زجاجات الخمور من عدمالتصرف فیھ على وجھ صحیح، كما تبین
ى  رفھا ف ند لص ود أى س دم وج لفاً، وع ذكورة س ة الم ات الجمركی مول البیان مش

ور ا ات الخم ن زجاج ر م دد آخ ازة ع ن حی لأغراض المحددة من الإعفاء، فضلاً ع
راج  ت الإف م یثب ا، ول حة آنفً ة الموض ات الجمركی لال البیان ن خ ا م غیر مفرج عنھ

ة 19/2/2002عنھا من الجمارك بموجب بیان جمركى. وبتاریخ  طلب وزیر المالی
و وص الم ا لنص ) 124، 122، 121اد (تحریك الدعوى العمومیة ضد المدعى طبقً

ة 9من قانون الجمارك وتعدیلاتھ، والمادة ( اءات الجمركی یم الإعف ) من قانون تنظ
ى  ة ف ة الجنائی ى المحاكم دعى إل وتعدیلاتھ، وعلى أثر ذلك قدمت النیابة العامة الم

م  یة رق نة 24871القض ب 2002لس ى تھری رع ف ھ ش ف أن ة، بوص نح الغردق ج
ریبة البضائع المبینة بالأوراق  بإدخالھا إلى جمھوریة مصر العربیة دون أداء الض

المواد ( ھ ب ت معاقبت ت، وطلب راج المؤق ام الإف ا نظ ة مخالفً ، 5، 3، 2، 1الجمركی
. وأثناء نظر 1963لسنة 66) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 122، 12

ة  دم 11/9/2002الدعوى أمام محكمة جنح الغردقة الجزئیة دفع المدعى بجلس بع
توریة  واد (دس وص الم ادر 124، 122، 121نص ارك الص انون الجم ن ق ) م
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م  انون رق نة 66بالق ادة (1963لس ن الم د ( ز ) م یم 9، والبن انون تنظ ن ق ) م
م  انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ ادر بق ة الص اءات الجمركی نة 186الإعف لس

ك قدرت ) من قانون الإجراءات الجنائیة. وإذ9، والمادة (1986 ة تل ة جدی المحكم
أقام الدعوى الماثلة.فقد الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستوریة 

ادة ( ث إن الم م 121وحی انون رق ادر بالق ارك الص انون الجم ن ق 66) م
نة  م 1963لس انون رق ة بالق نة 175معدل ر 1998لس ى أن : " یعتب نص عل ت

ى ال وع إل ن أى ن ر تھریباً إدخال البضائع م رق غی ا بط ا منھ ة أو إخراجھ جمھوری
ة  ھا أو بالمخالف ا أو بعض تحقة كلھ ة المس رائب الجمركی دون أداء الض مشروعة ب

للنظم المعمول بھا فى شأن البضائع الممنوعة.
م  ع العل ار م د الاتج ة بقص ائع الأجنبی ویعتبر فى حكم التھریب حیازة البض

دی ب تق م التھری ى حك ر ف ا یعتب ة، كم ا مھرب زورة أوبأنھ واتیر م تندات أو ف م مس
خفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إ

ھا  ا أو بعض آخر یكون الغرض منھ التخلص من الضرائب الجمركیة المستحقة كلھ
أو بالمخالفة للنظم المعمول بھا فى شأن البضائع الممنوعة.

م ضبط البضائع ".ولا یمنع من إثبات التھریب عد

ادة (و نص الم م 122ت انون رق ة بالق ھ معدل انون ذات ن الق نة 160) م لس
ر ھعلى أن2000 انون آخ ا أى ق نص علیھ د ی : " مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أش

ھ  مائة جنی ن خمس ل ع ة لا تق یعاقب على التھریب أو الشروع فیھ بالحبس وبغرام
اتین العقوبتین.ولا تجاوز عشرة آلاف جنیھ أو بإحدى ھ
رائب ویحكم على الفاعلین والشركاء متضامنین بتعویض یعادل مثلى الض

ة  الجمركیة المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجریمة من الأصناف الممنوع
رائب  ى الض ا أو مثل ى قیمتھ ادلاً لمثل ویض مع ان التع تیرادھا ك ور اس أو المحظ

المستحقة أیھما أكثر.
ع الأح ى جمی م وف إذا ل ب ف وع التھری ائع موض ادرة البض م بمص وال یحك

تضبط یحكم بما یعادل قیمتھا.
." ..........................

ادة (و نص الم م 124ت انون رق ة بالق ھ معدل انون ذات ن الق نة 160) م لس
وص ھعلى أن2000 : " لا یجوز رفع الدعوى الجنائیة فى جرائم التھریب المنص

على طلب كتابى من رئیس مصلحة الجمارك.السابقة إلا بناءً علیھا فى المواد 
." ...........................

ادة ( نص الم رار 9وت ادر بق ة الص اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ ن ق ) م
نة 186رئیس الجمھوریة بالقانون رقم  م 1986لس انون رق ة بالق نة 71معدل لس
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ة : " مع عدم الإخلال بماھعلى أن1996 ام خاص ن أحك انون م ذا الق نص علیھ ھ
تخضع الإعفاءات الجمركیة للأحكام الآتیة : 

.............. .( أ )
تلتزم الجھات المعفاة بمسك دفاتر وقیودات نظامیة تخضع لرقابة مصلحة ( ز )

الجمارك للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفیت من أجلھ.
ى ویعتبر عدم مس جلات عل ات بالس ك ھذه الدفاتر أو التلاعب فى قید البیان

ع  ة ویخض اءات الجمركی نظم الإعف ة ل ابقة مخالف رة الس النحو المشار إلیھ فى الفق
ل 118للعقوبة المنصوص علیھا فى المادة ( ع الفع إذا وق ارك، ف انون الجم ن ق ) م

ة بغرض التخلص من الضرائب الجمركیة المستحقة كلھا أو بعضھا عوق ب بالعقوب
) من قانون الجمارك ".122المنصوص علیھا فى المادة (

ادة ( نص الم ادر ب9وت ة الص راءات الجنائی انون الإج ن ق م ) م انون رق الق
نة 150 ة1950لس م معدل انون رق نة 426بالق وز 1954لس ى أن : " لا یج عل

وص عل رائم المنص ى الج ا ف راءات فیھ اذ إج ة أو اتخ دعوى الجنائی ى رفع ال ا ف یھ
یس 184المادة ( ة أو رئ ن الھیئ ابى م ب كت ى طل اءً عل ات إلا بن ) من قانون العقوب

المصلحة المجنى علیھا.
دیم وفى جمیع الأحوال التى یشترط ة تق القانون فیھا لرفع الدعوى الجنائی

اذ  وز اتخ ره، لا یج ھ أو غی ى علی ن المجن ب م ى إذن أو طل ول عل شكوى أو الحص
ذا الإذن أو إجراءات التحقیق ف ى ھ ول عل كوى أو الحص ذه الش دیم ھ د تق یھا إلا بع

الطلب ................. ".

یة  لحة الشخص ى أن المص رى عل د ج ة ق ذه المحكم اء ھ ث إن قض وحی
اط  ة ارتب ون ثم ا أن یك توریة، ومناطھ دعوى الدس ول ال رطًا لقب د ش رة تع المباش

ى بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعیة م ف ون الحك أن یك ، وذلك ب
ام  ة أم ا والمطروح ة بھ ات المرتبط ى الطلب ل ف ا للفص توریة لازمً ألة الدس المس
رة  محكمة الموضوع، كما جرى قضاؤھا أیضًا على أن المصلحة الشخصیة المباش
ون  ریعى المطع نص التش ة ال رد مخالف ى مج اءً عل رورة بن ة بالض ر متحقق لا تعتب

د علیھ للدستور، بل یتعین أ ل بأح د أخ دعى ق ى الم ھ عل نص بتطبیق ذا ال ن یكون ھ
رط الحقوق التى كفلھا الدستور على نحو  ون ش ذلك یك ألحق بھ ضررًا مباشرًا، وب

ار  ذى أث م ال ا بالخص توریة مرتبطً دعوى الدس ى ال المصلحة الشخصیة المباشرة ف
فة مج ا بص ورًا إلیھ ا منظ ى ذاتھ ألة ف ذه المس یس بھ ردة، المسألة الدستوریة، ول

رطین أولوبالتالى لا تقوم ھ وافر ش ا، ن یحییذه المصلحـة إلا بت ا مفھومھ ددان معً
ر  ولا یتداخل أحدھما مع الآخر أو یندمج فیھ، وإن كان استقلال كل منھما عن الآخ
ا  ر رقابتھ ة أن تباش ذه المحكم وز لھ ین لا یج دونھما مجتمع ا، وب ى تكاملھم لا ینف

ریعیة وص التش توریة النص ى دس ا عل دعى : ، أولھم یم الم دود –أن یق ى ح وف



5

ررًا –الصفة التى اختصــــم بھا النص التشریعى المطعون علیھ  الدلیل على أن ض
ین أن–اقتصادیا أو غیره –واقعیا  ھ، ویتع ق ب د لح رًا، ق رر مباش ذا الض ون ھ یك
تقلا امس یة القض ھ بالترض ھ ومواجھت ا إدراك ره، ممكنً ررً بعناص یس ض ا ئیة، ول

ا : متوھمًا أو نظری لاً، وثانیھم ى ا أو مجھ رر إل ذا الض ى ھ ر ف رد الأم ون م أن یك
ر نص التش ن ال م یك إذا ل ھ، ف ون علی ریعى المطع نص التش ى یال ق عل د طُب عى ق

اه، أو  ن مزای اد م المدعى أصلاً، أو كان من غیر المخاطبین بأحكامھ، أو كان قد أف
رة كان الإخلال بالحقوق التى یدعیھا لا  یة المباش یعود إلیھ، فإن المصلحة الشخص

ر نص التش ال ال ك أن إبط ق یتكون منتفیة، ذل ن یحق ا ل ور جمیعھ ذه الص ى ھ عى ف
ى  ل ف د الفص انونى بع زه الق ا مرك ر بھ ن أن یتغی ة یمك دة عملی ة فائ دعى أی للم

الدعوى الدستوریة عما كان علیھ عند رفعھا.

یة وحیث إن النیابة العامة أحالت المدعى  ى القض ة ف إلى المحاكمة الجنائی
م  نة 24871رق ائع 2002لس ب البض ى تھری رع ف ھ ش ف أن ة بوص نح الغردق ج

ریبة  ة دون أداء الض ر العربی ة مص ى جمھوری ا إل الأوراق بإدخالھ ة ب المبین
المواد ( ھ ب ت عقاب 12و5و3و2و1الجمركیة مخالفاً نظام الإفراج المؤقت وطلب

ارك122و انون الجم ن ق م ) م انون رق ادر بالق نة 66الص ذه 1963لس ت ھ ، وكان
) من قانون 9الجریمة تجد سندھا التشریعى فیما نص علیھ البند ( ز ) من المادة (

م  انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ ادر بق ة الص اءات الجمركی 186تنظیم الإعف
م معد1986لسنة  انون رق نة 71لاً بالق ن1996لس ام ات المعف زام الجھ ن الت ة م

ة  ع لرقاب ة تخض ودات نظامی اتر وقی ك دف ة بمس رائب الجمركی داد الض لحة س مص
د  ا بقص ب فیھ الجمارك، واعتبار عدم إمساك ھذه الدفاتر أو انتظام قیدھا أو التلاع
وص  ة المنص التھرب من الضریبة الجمركیة بمثابة جریمة یعاقب مرتكبھا بالعقوب

ادر ) من قانون الجمارك ا122علیھا بالمادة ( م لص انون رق نة 63بالق ، 1966لس
یة  لحة شخص دعى مص وافر للم م تت ن ث نص ووم ذا ال ى ھ ن عل ى الطع رة ف مباش

ادة ( مل الم رار الاتھ121وحده، دون أن تمتد لتش و ق ھ، لخل انون ذات ن الق ـ) م ام ـ
ا منھ، كما أن الإخلال بالحقوق ال ھ، كم ود إلی دعى لا یع دعیھا الم ذه تى ی د ھ لا تمت

ز 124ذلك لتشمل نص المادة (المصلحة ك ى لا تجی ھ والت ار إلی انون المش ) من الق
رائم التھر ى ج ة ف دعوى الجنائی ع ال یس یرف ن رئ ابى م ب كت ى طل اء عل ب إلا بن
ادة ( ى لا 9مصلحة الجمارك، ولا إلى نص الم ة الت راءات الجنائی انون الإج ن ق ) م

القانون تقدیم طلب بذلك، فیھا تجیز رفع الدعوى الجنائیة فى الأحوال التى یشترط 
ة قِ  دعوى الجنائی رة ال ب مباش در طل م یص لحة بَإذ ل یس مص ن رئ دعى م ل الم

م ین ل ذین النص ررًا الجمارك، بل صدر من وزیر المالیة، فضلاً عن أن ھ ا ض یلُحق
ا أن بالمدعى، بحسبان ھما یحتویان على ضمانة إجرائیة إضافیة لصالح المتھم، كم

ى ر ة ف ن تعلیق حق النیاب ب م ى طل رائم عل ض الج ة بشأن بع دعوى الجنائی ع ال ف
تثنائیالجھة التى عینھا المشرع لا یعدو أن یكون ق لطتھا فیدًا اس ى س ال ا عل ى مج
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د تحریكھا، ومفترضًا إجرائی ذا القی ع ھ تھ –ا لجواز مباشرتھا، ومتى ارتف بممارس
ك ال– أن تحری لا عاد إلى النیابة العامة اختصاصھا كاملاً فى ش ة، ف دعوى الجنائی

تحریكھا أو إھمالھا.–وفقاً لتقدیرھا –إلزام علیھا فى رفعھا، بل لھا أن تقرر 

ة  دعوى الجنائی ـرر أن ال ن المقـ ث إن م دعوى –وحی لاف ال ى خ وعل
د –المدنیة  ف والقی یس بالوص وع ول ة الموض ى محكم ة إل ائع المحال دد بالوق تتح

ذه ة ھ ك الذى وصفت بھ النیابة العام انونى، ذل ا الق ھ تكییفھ بغت علی ائع وأس الوق
دعوى  ال ال ة انتق ة الجنائی ى المحاكم تھم إل أنھ یترتب على إحالة النیابة العامة الم

ادتین ( م الم الاً لحك تطیع إعم ا، وتس ى حوزتھ ة إل انون 308و307الجنائی ن ق ) م
ائع ا ى الوق حیح عل انونى الص ف الق بغ التكیی ة أن تس راءات الجنائی ة الإج لمحال

داإلیھ ك إلا قی لا ا، لا یحد سلطتھا فى ذل الین ف ین المح خاص المتھم ا : أش ن أولھم
وز  لا یج ا ف ة إلیھ ائع المحال ا : الوق نھم، وثانیھم اص م افة أو الانتق ك الإض تمل
للمحكمة معاقبة المتھم عن وقائع غیر التى وردت فى أمر الإحالة أو طلب التكلیف 

بالحضور.

ة متى كان ما تقدم ھ اللجن ن إدارة ، وكان التفتیش الذى قامت ب كلة م المش
ویس رك الس ة بجم اءات الجمركی ة الإعف ود أىمتابع دم وج ن ع فر ع د أس ق

ة  ى وكیفی مول المعف لم المش د تس دعى تفی وك للم المطعم الممل مستندات أو دفاتر ب
ھ،  رف فی روع التص ھ ش ل بأن ذا الفع ة ھ ة العام ت النیاب د كیف ن وق ب ع ى التھری ف

ادة ( ن الم د ( ز ) م ھ البن ذى ینظم ت ال راج المؤق ام الإف ة نظ ق مخالف ن 9طری ) م
م  انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ ادر بق قانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة الص

ن186 دل1986ة لس م المع انون رق نة 71بالق زم، 1996لس ذى یل ات وال الجھ
ة تخض ود نظامی اتر وقی ارك المعفاة من الجمارك بمسك دف لحة الجم ة مص ع لرقاب

بللتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفیت من أجلھ،  وقد ارتك
ةھذا الفعل بغرض التخلص من الضرائب ھا الجمركی ا أو بعض تحقة كلھ ا المس مم

ارك 122العقوبة المنصوص علیھا فى المادة (یوقعھ تحت طائلة  ) من قانون الجم
، ومن 2000لسنة 160معدلاً بالقانون رقم 1963لسنة 66الصادر بالقانون رقم 

راج  ام الإف ة نظ ى مخالف ا وھ تھم ارتكابھ ثم فإن الواقعة الجنائیة المنسوب إلى الم
ة المق ن العقوب ا م رتبط بھ ا ی ت وم رین المؤق دان أم ؤثم یع ل الم ذا الفع ررة لھ

د ( ز ) ون على محكمة الموضوع، مطروحی ن البن یكون الفصل فى دستوریة كل م
ادة ( ادة (9من الم ة والم اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ ن ق انون 122) م ن ق ) م

الجمارك أمرًا لازمًا للفصل فى صحة الاتھام الموجھ إلى المدعى.

ا  دد بم ة یتح دعوى الماثل اق ال إن نط دم ف ا تق ى م اء عل ھ بالبن ث إن وحی
د ( ز  ص البن منھ ن ادة (تض ن الم ة 9) م اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ ن ق ) م
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نة 186الصادر بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم  انون 1986لس دل بالق المع
م  نة 71رق ك 1996لس ة بمس ریبة الجمركی ن الض اة م ات المعف زام الجھ ن الت م

ذه  ك ھ دم مس ار ع ارك واعتب لحة الجم ة مص ع لرقاب ة تخض ودات نظامی دفاتر وقی
ذا ا مل ھ ا یش ة، كم اقلدفاتر مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركی ات النط ا العقوب أیضً

ادة ( ا بالم وص علیھ م 122المنص انون رق ادر بالق ارك الص انون الجم ن ق 66) م
م 1963لسنة  انون رق نة 160معدلاً بالق روع 2000لس ب أو الش ة التھری لجریم

رة آلاف فیھ وھى الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة اوز عش جنیھ ولا تج
ة  رائب الجمركی ى الض جنیھ أو إحدى ھاتین العقوبتین، والتعویض الذى یعادل مثل

م المستحقة، والحكم بمصادرة البضائع موضوع التھریب ، أو ما یعادل قیمتھا إذا ل
د ( ز ) تضبط، ن البن ة م الفقرة الثانی ؤثم ب ل الم ى الفع ا عل وذلك فى مجال تطبیقھ

المشار إلیھ.) من قانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة 9(من المادة

ة –من المقرر وحیث إن ذه المحكم اء ھ توریة –فى قض ة الدس أن الرقاب
تور،  منھا الدس ى تض وعیة الت د الموض ا للقواع ث مطابقتھ ن حی وانین م ى الق عل

ونام الدستور القائم دون غیره، إذ إتخضع لأحك لاً ص تھدف أص ن ھذه الرقابة تس
ذا  وص ھ ار أن نص ھ، باعتب ى أحكام روج عل ن الخ ھ م ائم وحمایت تور الق الدس
دارة  ام الص ا مق م، ولھ الدستور تمثل القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظام الحك
ن  ا م ا یخالفھ دار م ا وإھ ا ومراعاتھ ین التزامھ ى یتع ام الت ام الع د النظ ین قواع ب

رة. د الآم ر التشریعات، باعتبارھا أسمى القواع ة تباش ذه المحكم إن ھ م، ف ن ث وم
نة  ادر س ائم الص تور الق ام الدس وء أحك ى ض ھ ف ون علی رقابتھا على النص المطع

2014.

ادة ( ن الم د ( ز ) م ص البن ى ن ى عل دعى ینع انون 9وحیث إن الم ن ق ) م
ة  اءات الجمركی دم –تنظیم الإعف و المتق ى النح ا عل ددًا نطاقً دم –مح ر ع ھ اعتب أن

دفاتر ك ال نظم امس ة ل جلات، بالمخالف ات بالس د البیان ى قی ب ف اءات أو التلاع لإعف
ا، أى أن المشرع أحلَّ واقعة عدم مسك الدفاتر محل واقعة الجمركیة، تھرباً جمركی

دلیل  ة ال ة إقام ة العام ى النیاب علمھ بتھریب البضائع التى یحوزھا والتى یتعین عل
علیھا.

دید، ذل ر س ى غی ذا النع ث إن ھ ذه وحی اء ھ ى قض رر ف ن المق ك أن م
ة أن  تورىالمحكم رع الدس ة المش رة ومتابع نظم المعاص م ال ى ترس ھ إل ى اتجاھ ف

ادة ( ى الم ص ف د ن ة ق ا التقدمی ادر ) 66خطاھا والتقید بمناھجھ تور الص ن الدس م
ادة (1971عام  ة ولا 95ومن بعده فى الم ھ لا جریم ى أن ائم عل تور الق ن الدس ) م

ان عقوبة إلا بناء عل اذه، وك اریخ نف ى قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لت
ل على أن لكل جریمة ركناً مادیالمادةالدستور قد دل بھذه  ره یتمث ا بغی ا لا قوام لھ
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ا  ن أن م ذلك ع حًا ب ابى، مفص نص عق ة ل ع بالمخالف اع وق ل أو امتن ى فع ا ف أساسً
ره و ى زواج داء ف ائى ابت ة الیركن إلیھ القانون الجن و مادی ھ ھ ل نواھی ذفع المؤاخ

لبی ل أم س ذا الفع ان ھ ا ك ھ، إیجابی ى ارتكاب ذا ،اعل ا ھ ى ینظمھ ق الت ك أن العلائ ذل
ى  ا، ف ال ذاتھ ا الأفع ھ محورھ اطبین بأحكام ى المخ ھ عل ال تطبیق ى مج انون ف الق
أثیم  اط الت ى من ة، إذ ھ ھا المادی ة وخصائص ا الواقعی علاماتھا الخارجیة ومظاھرھ

ین وعل وئھا ب ى ض ز عل تھ، وھى التى یتصور إثباتھا ونفیھا، وھى التى یتم التمیی
ل  م العق ى حك وع عل ة الموض دیرھا محكم ى ت ى الت بعض، وھ ھا ال رائم بعض الج
د  وافر القص دیر ت ال تق ى مج ھ ف ل إن ا، ب بة لھ ة المناس دیر العقوب ا، وتق لتقییمھ

ام االجنائى، لا تعزل  ة الاتھ ن واقع ھا ع ا المحكمة نفس ا قاطعً دلیل علیھ ام ال ى ق لت
انى  ھ الج د إلی ا قص رھا عم لال عناص ن خ ة م ا منقب رھا فیھ واضحًا، بل تجیل بص

ا ومادیحقیقة من وراء ارتكابھا، ومن ثم رًا خارجی ن تعكس ھذه العناصر تعبی ا ع
ة  ى غیب ة ف د جریم تور أن توج ام الدس ا لأحك إرادة واعیة. ولا یتصور بالتالى وفقً

ؤثم ركنھا ال ل الم ة الفع ین مادی ببیة ب مادى، ولا إقامة الدلیل على توافر علاقة الس
ى أحدثھ ائج الت ـوالنت ذا الفعـــ ة ھ ن حقیق دًا ع ـا بعی ك أن ـــــ واه. ولازم ذل ل ومحت

ریة  ن الإرادة البش ر ع اھر التعبی ى –مظ ان ف مرھا الإنس ى یض ا الت یس النوای ول
ھ  ة ال–أعماق ذات ى منطق ة ف ر واقع لوكًا خارجیتجتعتب س س ت تعك ا كان ا ریم كلم

علیھ قانوناً.امؤاخذً 

ھ ة من رع رغب ث إن المش ى اوحی ن ف اة م ناف المعف ن أن الأص د م لتأك
زم  ھ، أل ن أجل ت م ذى أعفی رض ال ى الغ تعمالھا ف م اس د ت ة ق رائب الجمركی الض
ارك،  لحة الجم ة مص ع لرقاب ة تخض ودات نظامی اتر وقی ك دف اة بمس ات المعف الجھ

ة و اءات الجمركی نظم الإعف ة ل ودات مخالف دفاتر والقی ذه ال ك ھ دم مس ر ع اعتب
ادة ( ا بالم وص علیھ ة المنص ا بالعقوب ة مرتكبھ توجب معاقب انون 118یس ن ق ) م

ات  د البیان ى قی ب ف الجمارك، فإذا كان الغرض من عدم مسك ھذه الدفاتر أو التلاع
ة المس رائب الجمركی ھا، فى السجلات بغرض التخلص من الض ا أو بعض تحقة كلھ

ادة ( ى الم ا ف وص علیھ ة المنص ة بالعقوب ذه الجریم ب ھ ب مرتك ن 122عوق ) م
قانون الجمارك. 

بس  متى كان ذلك، وكانت عناصر ھذه الجریمة معینة بصورة واضحة لا ل
ة  ودات نظامی اتر وقی فیھا ولا غموض، وتتمثل فى ركن مادى ظاھر ھو إمساك دف

ارك، ویقع بحسب الأصل بفعل سلبى یتمثل فى الامتناع تخضع لرقابة مصلحة الجم
و  م مح ابى إذا ت ل إیج ى فع ون ف عن مسك ھذه الدفاتر والقیودات، كما یمكن أن یك
ورتھا  ى ص بیانات تلك الدفاتر أو القیودات أو التلاعب فیھا، وكانت ھذه الجریمة ف

و دفاتر والقی اك ال دم إمس م والإرادة بع ق العل ب تحق ة تتطل م العمدی دات أو العل
ن أداء  تخلص م رض ال ة بغ ذه الجریم ت ھ إذا ارتكب ا، ف ب فیھ والإرادة بالتلاع
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ذه  ام ھ اص لقی د خ وافر قص ین ت ھا تع ا أو بعض الضرائب الجمركیة المستحقة كلھ
ك  ان ذل ى ك ھا. مت ا أو بعض ریبة كلھ ك الض ن أداء تل رب م د التھ و قص الجریمة ھ

ح ل وكانت عبارات النص قد صیغت بطریقة واض وض، تكف ا ولا غم بس فیھ ة لا ل
ركن  ور ال ا لص ا أورد بیانً ا، كم ن حقیقتھ ة م ى بین ا عل اطبون بھ ون المخ أن یك

د د عم ن قص ھ م ب أن یقارن ا یج ة وم ون للجریم ادى المك م وإرادة الم ن عل ى م
تحقة، وتوافر قصد خاص ی ة المس رائب الجمركی تمثل فى نیة التھرب من أداء الض

ل ال ر تتناض ى عناص ة نیوھ ام محكم ا أم ا ونفیھ ى إثباتھ تھم ف ة والم ة العام اب
ھ  ى علی ون النع راءة ویك ل الب ا وأص نص متفقً ذا ال اء ھ الموضوع، ومن ثم فقد ج

بإقامتھ قرینة قانونیة تنافى ھذا الأصل مجافیاً للحقیقة جدیرًا بالالتفات عنھ.

رتین  ى الفق ا ف وص علیھ ة المنص ى العقوب ى عل دعى ینع ث إن الم وحی
160) من قانون الجمارك المستبدلة بالقانون رقم 122ولى والثانیة من المادة (الأ

نة  د 2000لس ك بتحدی ة، وذل وص العقابی توریة للنص وابط الدس ا الض مخالفتھ
ى  ا عل ا، وتوقیعھ روع فیھ ة، والش ى التام ب الجمرك عقوبة واحدة لجریمة التھری

الفاعلین لھا، وشركائھم فى ارتكابھا.

ث إن  ة وحی اء المحكم ى قض رر ف ك أن المق دید؛ ذل ر س ى غی ذا النع ھ
ا، مناطھا، أن العلیا، أن شرعیة الجزاء، جنائیا كان، أو مدنیا، أو تأدیبیالدستوریة

رتھا وأن  د مباش ا، أو قی رع، أو حظرھ ا المش ى أثمھ ال الت ع الأفع یكون متناسباً م
دخل ون الت زاء الأصل فى العقوبة ھو معقولیتھا، فلا یك ون الج ا یك در م ا إلا بق بھ

الح  ة المص ا، ونوعی ة خطورتھ ى درج دد عل ى أن یتح ذاتھا، ینبغ ملائمًا لجریمة ب
ل  تور إلا إذا اخت التى ترتبط بھا، وبمراعاة أن الجزاء الجنائى لا یكون مخالفاً للدس

ى التعادل بصورة ظاھرة بین مداه، وطبیعة الجریمة التى تعلق بھا، ودون ذلك یعن
ة إح ریعیة للعقوب لطة التش ن الس وازن م دیر مت ل تق ا مح لال ھذه المحكمة لإرادتھ

التى فرضتھا.

زاء وحیث ور الج ى ص إنھ من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الأصل ف
ق  دال، وألا یتعل وازین الاعت ن م ا ع ألا تتزاحم جمیعھا على محل واحد بما یخرجھ

ن جزاء منھا بغیر الأفعال التى تتحد خوا ون م لا یك ا، ف ا یلائمھ فاتھا، بم صھا وص
أثره العدوان دون مقتض على حقوق الملكیة الثابتة لأصحابھا، مما یتعین معھ أن 
در  یوازن المشرع قبل تقریره للجزاء بین الأفعال التى یجوز أن یتصل بھا، وأن یق

ا، بل لكل حال لبوسھا، فلا یتخذ من النصوص القانونیة ما تظھر فیھ مكامن مثالبھ
یبتغیھا أسلوباً لتقویم أوضاع خاطئة.

ت  دم، وكان اتمتى كان ما تق ة العقوب ى والثانی رتین الأول ى الفق واردة ف ال
ة أو  بس والغرام ى الح ھ ھ ون فی نص المطع ن ال دىم وبتین، إح اتین العق د وھ ق
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ردع  ق ال اص، ویتحق ام والخ ردع الع ق ال ا تحقی ن تقریرھ رع م تھدف المش اس
و الإالجانى من حالخاص بحرمان  ھ، وھ ن ملك زء م ن ج ھ أو م ود ریت لام المقص ی

ى  دین أدن ل من العقوبة بوجھ عام، وقد جاءت كل عقوبة منھا ذات ح ى یعُم وأقص
القاضى سلطتھ فى إیقاع القدر المناسب منھا فى كل حالة على حدة، ومن ثم تكون 

رع ھاتان العقوبتان قد جاءتا متناسبتین مع الفعل المنھى عنھ، وف ا رآه المش ا لم قً
یم  ال تنظ ى مج ة ف لطتھ التقدیری ار س ى إط اة، وف ة المبتغ دة الاجتماعی محققاً للفائ

د ( ز ) ـــــالحق نص البن اطبین ب ل المخ وق، كما جاءت العقوبتان بالقدر اللازم لحم
م 9من المادة ( انون رق تبدلة بالق ة المس اءات الجمركی 71) من قانون تنظیم الإعف

ذكورة، ع1996لسنة  ادة الم ى الم ا ف وص علیھ دفاتر المنص ك ال زام بمس لى الالت
ة ا أو وانتظام بیاناتھا، لتتحقق الجھات الجمركی اة كلی ائع المعف تعمال البض ن اس م

ىا فى الغرض الذى أعفیت من أجلھ جزئی ذا وحت لال بھ ن الإخ رض م ون الغ لا یك
.االالتزام التخلص من الضرائب الجمركیة كلھا أو بعضھ

رًاوحیث إن  د أم ة یع ا من المقرر أن الالتزام بأداء الضریبة الجمركی واجبً
ریب ذه الض أداء ھ تحق فى كل الأحوال، فإذا تھرب الملتزم ب و مس ا ھ داد م ن س ة م

ھ منھا، شكَّ  ن إلزام ل فعلھ ھذا جریمة تستوجب معاقبتھ بالجزاء المناسب فضلاً ع
ن بسداد قیمة الضریبة الجمركیة المستحقة وھو عین ما قضت بھ الفقرة الثانیة م

ى النص المطعون علیھ من ادل مثل ویض یع معاقبة من ارتكب جریمة التھریب بتع
راء تالضرائب الجمركیة المستحقة، جبرًا للأضرار التى لحق الخزانة العامة من ج

لاارتكاب ھذه الجریمة،  م ف ة ومن ث زاءمخالف ذا الج ى ھ ادة (ف م الم ن 38لحك ) م
تور.الدس

ى  ھ " وف ى أن نص عل ھ ت ون فی نص المطع ن ال ة م رة الثالث وحیث إن الفق
ب  ا جمیع الأحوال یحكم بمصادرة البضائع موضوع التھری م بم بط یحك م تض إذا ل ف

".یعادل قیمتھا

ب أو  رائم التھری ى ج ادرة ف م بالمص ین الحك ھ یتع نص أن ذا ال اد ھ ومف
ائع موأو ما یعادل قیالشروع فیھا  بمة البض وع التھری بط ض م تض افة إذا ل بالإض

بس  ى الح ل ف ى تتمث ھ والت ون علی النص المطع ددة ب ة المح زاءات الجنائی ى الج إل
رائب  ى الض ادل مثل ذى یع ویض ال وبتین والتع اتین العق دى ھ ة أو إح والغرام
ة  و مخالف د ھ ل واح ى فع ا عل زاءات جمیعھ ذه الج د ھ الجمركیة المستحقة، لتتعام

) من قانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة.9المادة (نص البند ( ز ) من

ھ وحیث إن رض من راء الغ ى إلا إج ا ھ ادرة م ا أن المص رر قانونً من المق
ة  لة بجریم ـة ذات ص یاء مضبوطـ ة أش ك الدول ر –تملی احبھا وبغی ن ص رًا ع قھ

ارج وھى عقوبة –مقابل  ئ خ ا بش ام لتعلقھ ام الع یھا النظ ة یقتض قد تكون وجوبی
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ى علبطبیع ل وھ رة التعام دبیرًا وقائیتھ عن دائ د ت ار تع ذا الاعتب ن ى ھ ر م ا لا مف
ن  ة م وانین الخاص اتخاذه فى مواجھة الكافة، كما قد تكون المصادرة فى بعض الق

ة إذ ات المدنی ل التعویض ة اقبی ى خزان ادرة إل یاء المص ؤول الأش ى أن ت صَّ عل نُ
.ضرارلة كتعویض عما سببتھ الجریمة من أالدو

ریعاتھا  ل تش ؤداه : ألا تخُ انون م ة للق وع الدول دأ خض ث إن مب وحی
ا أولیبالحقوق التى یعتبر التسلیم بھا فى ة مفترضً ة الدول الدیمقراطی ام الدول ا لقی

ة  ا طائف درج تحتھ ھ، وین القانونیة وضمانة أساسیة لصون حقوق الإنسان وكرامت
ن  یة وم ة الشخص لة بالحری منة الحقوق الوثیقة الص ة متض ون العقوب ا ألا تك بینھ

ن  رة ع ن م ر م خص أكث ة الش ان أو معاقب دنیا ك زاء م ون الج د، وألا یك ل واح فع
ا مفرطًا بل یتعین أن یكون متناسباً مع الفعل المؤثم ومتدرجًا بقدر خطورتھ.جنائی

ن  ة م رة الثالث ى الفق متى كان ذلك، وكانت المصادرة، المنصوص علیھا ف
ھ، النص المطع ال ون علی ب ح وع التھری ائع موض ة البض ادل قیم ا یع م بم أو الحك
ة عدم ضبطھا  زاءات الجنائی ع الج دت م د تعام وب، وق بیل الوج ى س قد تقررت عل

التى نصت علیھا الفقرتان الأولى والثانیة من النص ذاتھ على فعل واحد وھو عدم 
ادة ( ن الم د ( ز ) م ة بالبن دفاتر المبین اك ال ان9إمس ن ق اءات ) م یم الإعف ون تنظ

إن  ھا، ف ا أو بعض الجمركیة بغرض التخلص من الضرائب الجمركیة المستحقة كلھ
یة،  ة الشخص درًا للحری ة، ومھ ة القانونی وابط الدول ا لض د منافیً زاء یع ذا الج ھ

الى  ا بالت تض –ومنتقصً ع –دون مق ة للخاض ة المالی ة للذم ر الإیجابی ن العناص م
ار إل انون المش ام الق واد (لأحك ام الم ة لأحك د مخالف ا یع ھ مم ن 94، 54، 35ی ) م

الدستور.

ادة ( ث إن الم م 122وحی انون رق ادر بالق ارك الص انون الجم ن ق 66) م
نة  م 1963لس انون رق تبدلة بالق نة 160المس ادة 2000لس ن الم د ( ز ) م والبن

ة 9( یس الجمھوری رار رئ ادر بق ة الص اءات الجمركی یم الإعف انون تنظ ن ق ) م
م  انون رق نة 186بالق م 1986لس انون رق تبدلة بالق نة 71والمس 1996لس

محددین نطاقاً على النحو المتقدم لا یخالفان أیة أحكام أخرى فى الدستور.


ادة  ن الم ة م رة الثالث توریة الفق دم دس ة : بع ت المحكم ن 122(حكم ) م

م  انون رق ادر بالق ارك الص انون الجم نة 66ق م 1963لس انون رق تبدلة بالق المس
نة 160 ا 2000لس نفیم ھ م ت علی منص وال یحك ع الأح ى جمی ادرة ( وف بمص

ا )البضائع  ال موضوع التھریب فإذا لم تضبط یحكم بما یعادل قیمتھ ى مج ك ف وذل
انون 9تطبیقھا على الفعل المؤثم بالفقرة الثانیة من البند ( ز ) من المادة ( ن ق ) م
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اءات ادر تنظیم الإعف ة الص ة الجمركی یس الجمھوری رار رئ م بق انون رق 186بالق
نة  تبدل1986لس م ةوالمس انون رق نة 71بالق ت ،1996لس ةوألزم الحكوم

ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.،المصروفات
      


